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فــي 8 كانــون الأول/ديســمبر 2024، أسُــدل الســتار علــى فصــل دامٍ مــن تاريــخ ســوريا المعاصــر بســقوط 
نظــام الأســد واســتلام حكومــة انتقاليــة للســلطة، إيذانــاً ببدايــة مرحلــة جديــدة تهــدف إلــى ترســيخ مبــادئ 
العدالــة وســيادة القانــون. ومــع ذلــك، لا يمكــن لســوريا بنــاء مســتقبل مســتقر دون مواجهــة ماضيهــا 
والإنصــاف لضحايــاه، وفــي مقدمتهــم عشــرات الآلاف مــن أبنــاء مدينــة حمــاة، الذيــن تعرضــوا فــي شــباط/

فبرايــر 1982 لأبشــع مجــزرة فــي تاريــخ البــلاد الحديــث، حيــث قُتلــوا دون تمييــز بيــن رجــل وامــرأة، مدنــي 
ومسلح، شيخ وطفل.

على مدار 43 عاماً، بقيت مجزرة حماة ملفاً مسكوتاً عنه، دون تحقيق رسمي، أو مساءلة للمتورطين، 
أو كشــف لمصيــر آلاف المختفيــن قســرياً، أو حتــى اعتــراف بمعانــاة الناجيــن وذوي الضحايــا. وقــد أودت 
هــذه المجــزرة بحيــاة مــا بيــن 30,000 إلــى 40,000 مدنــي، مــا يجعلهــا جريمــة جماعيــة ممنهجــة ارتكبهــا 

نظام الأسد بسبق إصرار.

اليــوم، ومــع بدايــة عهــد جديــد، يصبــح مــن الضــروري علــى الحكومــة الســورية الجديــدة فتــح هــذا الملــف 
العدالــة الانتقاليــة، والتــي لا تكتمــل إلا عبــر المحاســبة، وجبــر  المغلــق كخطــوة أساســية فــي تحقيــق 

الضرر، واستعادة الحقوق، والاعتراف الرسمي بالمجزرة.

وكانــت الشَّــبكة الســورية لحقــوق الإنســان قــد أصــدرت أول تقريــرٍ يمثــل توثيقــاً لجانــب مــن المجــزرة فــي 
الذكــرى الأربعيــن لهــا، وعلــى الرغــم مــن مــرور أزيــد مــن أربعــة عقــود علــى المجــزرة، لــم تتمكــن الأمــم 
المتحــدة مــن توثيــق المجــزرة بشــكل رســمي، بــل غابــت أي محاســبة دوليــة بحــقِّ مرتكبــي الجريمــة. ومــن 
المؤســف أنَّ المجتمــع الدولــي تجاهــل هــذه المجــزرة، وهــو مــا يعتبــر تخــاذلاً بحــقِّ الضحايــا ويشــكل خطــأً 

تاريخياً يجب تصحيحه.

إنَّ الشَّــبكة الســورية لحقــوق الإنســان تدعــو إلــى وضــع حــد لإرث الظلــم الــذي خلّفــه نظــام الأســد بحــقِّ 
المدينــة وأهلهــا، وذلــك كجــزء مــن عمليــة بنــاء دولــة قائمــة علــى العدالــة وســيادة القانــون. وفــي هــذا 
الســياق، تتضمــن التوصيــات الموســعة التاليــة مجموعــة مــن الإجــراءات العمليــة والقانونيــة والوطنيــة 
لتحقيــق العدالــة لضحايــا مجــزرة حمــاة 1982، التــي مــن الضــروري علــى الحكومــة الانتقاليــة والمجتمع 

المدني العمل على تنفيذها لضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم مستقبلاً.

أولاً: ضرورة فتح تحقيق شامل في مجزرة حماة 1982:

تعــد مجــزرة حمــاة 1982 واحــدة مــن أفظــع الجرائــم الجماعيــة فــي التاريــخ الســوري، إذ نفذهــا النظــام الســوري 
الســابق بقيــادة حافــظ الأســد، عبــر قواتــه الأمنيــة والعســكرية، بشــكل ممنهــج وعلــى مــدى شــهر كامــل، ارتكبــت 
خلالهــا قواتــه عمليــات قتــل عشــوائي، إخفــاء قســري، وتدميــر ممنهــج للمدينــة، ورغــم جســامة الجرائــم المرتكبــة، 
لــم يُفتــح أي تحقيــق رســمي حتــى الآن، ولــم يُحاسَــب أي مــن المســؤولين عنهــا، ممــا عــزز ثقافــة الإفــلات التــام مــن 
العقــاب، وأســهم فــي اســتمرار السياســات القمعيــة ذاتهــا خــلال العقــود اللاحقــة، وصــولاً إلــى ســقوط النظــام فــي 

8 كانون الأول/ديسمبر 2024.
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هناك العديد من الأسباب التي تجعل فتح تحقيق رسمي في المجزرة ضرورة ملحة، من أبرزها:

الطابــع الممنهــج للجريمــة: نُفــذت المجــزرة ضمــن هجــوم واســع النطــاق اســتهدف المدنييــن، واســتخدمت . 1
فيهــا القــوات العســكرية والأمنيــة التابعــة للنظــام الســابق أســاليب وحشــية، مثــل القتــل الجماعــي، والإخفــاء 
القســري، والتعذيــب، والتدميــر الشــامل للأحيــاء الســكنية، ممــا يجعلهــا جريمــة ضــد الإنســانية لا تســقط 

بالتقادم.

المدنييــن دون . 2 التحتيــة، والاســتيلاء علــى ممتلــكات  البنيــة  المجــزرة تدميــر  شــملت  الانتهــاكات الممتــدة: 
تعويــض، وملاحقــة ســكان المدينــة وتشــديد الرقابــة الأمنيــة عليهــم، إضافــةً إلــى حرمانهــم مــن الخدمــات 
الأساســية وتهميــش المدينــة فــي سياســة عقــاب جماعيــة، وهــو مــا يشــكل انتهــاكاً جســيماً للقانــون الدولــي 

لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

إخفاء مصير المفقودين: . 3

منــذ شــباط/فبراير 1982، لا يــزال مصيــر نحــو 17,000 شــخص مــن أبنــاء مدينــة حمــاة مجهــولاً، بعــد أن  	
اعتقلتهم قوات النظام السوري ونقلتهم إلى مراكز احتجاز سرية.

رفــض النظــام الســابق تقديــم أي معلومــات حــول أماكــن اعتقالهــم أو مصيرهــم، ممــا يجعــل هــذا الإخفــاء  	
القسري جريمة مستمرة حتى اليوم.

تشــير تقاريــر حقوقيــة وشــهادات عشــرات الناجيــن والشــهود إلــى وجــود مقابــر جماعيــة لــم يُكشــف عنهــا  	
بعد، ما يستدعي تشكيل فرق تحقيق متخصصة للكشف عن أماكن الدفن الجماعي.

تدمير ونهب ممتلكات المدنيين دون أي تعويض:. 4

تعرضــت أجــزاء واســعة مــن مدينــة حمــاة، لا ســيما الأحيــاء القديمــة مثــل الكيلانيــة، العصيــدة، والزنبقــي،  	
للتدميــر الكامــل، وصــودرت آلاف الممتلــكات، وحُولــت إلــى شــوارع وحدائــق ومقــرات حكوميــة دون أي 

تعويض لأصحابها.

اســتولى النظــام الســابق علــى منــازل الضحايــا ومحلاتهــم التجاريــة، ومنحهــا لضبــاط الأمــن والجيــش  	
الموالين له، أو حولها إلى ممتلكات عامة، في انتهاك واضح لحقوق الملكية الفردية.

يشــكل هــذا الاعتــداء خرقــاً صارخــاً للحقــوق المحميــة بموجــب المــادة 17 مــن الإعــلان العالمــي لحقــوق  	
الإنسان، مما يستدعي العمل على استعادة الحقوق ضمن إطار العدالة الانتقالية.
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ثانياً: أهداف التحقيق:

يجب أن يكون التحقيق شاملاً وعادلاً وشفافاً، ويحقق الأهداف التالية:

تحديد المسؤولين عن المجزرة من الأفراد والكيانات:. 1

 إجــراء تحقيقــات موســعة مــع كبــار القــادة السياســيين والعســكريين والأمنييــن الذيــن قــد يكــون لهــم دور  	
فــي إصــدار الأوامــر بتنفيــذ المجــزرة. يشــمل ذلــك القــادة الذيــن كانــوا فــي مواقــع اتخاذ القرارات العســكرية 

والسياسية خلال الفترة التي جرت فيها المجزرة.

مســاءلة الأفــراد المتورطيــن فــي الانتهــاكات وكل فــرد شــارك فــي عمليــات القتــل الجماعــي، التعذيــب،  	
الاعتقــال، والإخفــاء القســري. يجــب توثيــق أدوارهــم بشــكل دقيــق لتحديــد مــدى تورطهــم فــي ارتــكاب هــذه 

الجرائم، سواء كان ذلك من خلال تنفيذ الأوامر، أو المشاركة المباشرة في العمليات.

 التحقيــق فــي دور الوحــدات العســكرية التــي نفــذت العمليــات الميدانيــة، بمــا فــي ذلــك الوحدات المعروفة  	
مثــل ســرايا الدفــاع، اللــواء 47، الوحــدات الخاصــة، بالإضافــة إلــى أجهــزة المخابــرات المختلفــة، التــي قــد 

تكون قد ساهمت في التخطيط أو التنفيذ الفعلي للمجزرة.

توثيق جميع الجرائم والانتهاكات:. 2

جمــع الأدلــة الماديــة والأرشــيفية التــي تثبــت مســؤولية النظــام الســابق عــن المجــزرة، يشــمل ذلــك  	
الصور، مقاطع الفيديو، الوثائق، والأسلحة المستخدمة، بالإضافة إلى أي مواد أخرى.

إجــراء مقابــلات رســمية مــع الناجيــن وعائــلات الضحايــا لتوثيــق شــهاداتهم، بشــكل دقيــق وموثــق. تُعــد  	
هــذه الشــهادات مصــدراً حيويــاً لفهــم تفاصيــل المجــزرة وتحقيــق العدالــة، كمــا أنَّهــا تســاهم فــي بنــاء ســجل 

تاريخي مهم للواقعة.

فحــص الوثائــق الأمنيــة والعســكرية التــي خلفهــا النظــام الســابق، والتــي قــد تحتــوي علــى أوامــر رســمية،  	
تقاريــر، أو وثائــق تشــير إلــى التخطيــط أو التنفيــذ المباشــر للمجــزرة. هــذه الوثائــق يمكــن أن تكشــف عــن 

المسؤولين عن اتخاذ القرارات التي أدت إلى وقوع المجزرة.

الكشف عن أماكن المقابر الجماعية وضمان إعادة دفن الضحايا بكرامة:. 3

تشــكيل فــرق تحقيــق متخصصــة فــي الطــب الشــرعي للكشــف عــن مواقــع المقابــر الجماعيــة داخــل  	
مدينة حماة وفي محيطها.

النــووي  	 الحمــض  تحاليــل  وإجــراء  حديثــة،  علميــة  وســائل  باســتخدام  البشــرية  الرفــات  اســتخراج 
لمطابقتها مع أقارب الضحايا.

إعادة دفن الضحايا بطريقة تليق بكرامتهم الإنسانية، وتسليم رفاتهم إلى عائلاتهم. 	

توثيق جميع مواقع المقابر الجماعية في تقرير رسمي يُنشر للرأي العام السوري والدولي. 	
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ثالثــاً: تشــكيل لجنــة تحقيــق وطنيــة ومحاســبة المتورطيــن وفــق 
القانون السوري والدولي:

 تشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة:. 1

يجــب علــى الحكومــة الجديــدة تشــكيل لجنــة تحقيــق وطنيــة مســتقلة، تضــم قضــاة، وخبــراء قانونييــن، وممثليــن 
عن منظمات حقوق الإنسان، وعائلات الضحايا، تتولى:

توثيق الجرائم. 	

جمع الأدلة واستدعاء الشهود. 	

تحليل الوثائق الأمنية والعسكرية المتعلقة بالمجزرة. 	

تقديــم اللجنــة نتائــج تحقيقاتهــا إلــى الجهــات القضائيــة المختصــة، مرفقــة بتوصيــات واضحــة بشــأن  	
الملاحقات الجنائية، والتعويضات، وجبر الضرر لضمان تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا.

إعداد قاعدة بيانات وطنية تتضمن أسماء الضحايا، والمفقودين، والناجين. 	

تحميل المسؤولية القانونية الجنائية للأفراد والجهات المتورطة:. 2

مجــزرة حمــاة عبــارة عــن هجــوم منظــم وممنهــج اســتهدف الســكان المدنييــن، ممــا يترتــب عليــه مســؤولية  	
جنائية مباشرة لكبار القادة السياسيين والعسكريين والأمنيين.

تشــمل قائمــة المتورطيــن كل مــن أصــدر الأوامــر، أو خطــط للمجــزرة، أو نفذهــا، أو تســتر علــى مرتكبيهــا،  	
بمــن فيهــم حافــظ الأســد، رفعــت الأســد، مصطفــى طــاس، عدنــان الأســد، وكبــار قــادة الأجهــزة الأمنيــة 

والعسكرية.

يُطبــق علــى هــؤلاء مبــدأ “المســؤولية القياديــة” )Command Responsibility(، الــذي ينــص علــى أنَّ  	
القــادة العســكريين والمدنييــن يتحملــون المســؤولية عــن الجرائــم التــي يرتكبهــا مرؤوســوهم إذا كانــوا علــى 

علم بها ولم يتخذوا أي إجراءات لمنعها.

ضرورة تعاون القضاء الوطني مع الهيئات الدولية:. 3

لا يمكــن تحقيــق العدالــة بشــكل فعــال دون انخــراط القضــاء الســوري الجديــد فــي تحقيقــات شــفافة،  	
تضمن امتثال المحاكمات للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

يتطلــب ذلــك التعــاون مــع الآليــات الأمميــة الخاصــة بحقــوق الإنســان، مثــل المفوضيــة الســامية لحقــوق  	
الإنســان، ومجلــس حقــوق الإنســان، للاســتفادة مــن الخبــرات التقنيــة والقانونيــة اللازمــة لضمــان نزاهــة 

التحقيقات والإجراءات القضائية.
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رابعاً: كشف مصير المفقودين واستعادة الحقوق وجبر الضرر:

لا تقتصــر العدالــة الانتقاليــة علــى محاســبة المســؤولين عــن الجرائــم، بــل تمتــد إلــى جبــر الضــرر وتعويــض الضحايا، 
مــن خــلال كشــف الحقيقــة، واســتعادة الممتلــكات، وتعويــض الأســر المتضــررة. لقــد كانــت مجــزرة حمــاة 1982 
جريمــة منظمــة اســتهدفت الســكان وممتلكاتهــم وهويتهــم الثقافيــة، واســتمرت آثارهــا لعقــود. لــذا، فــإنَّ أي عمليــة 

مصالحة وطنية حقيقية لا يمكن أن تتحقق دون تصحيح هذا الظلم التاريخي.

فيما يخص كشف مصير المفقودين:

إنشاء هيئة وطنية للبحث عن المفقودين والكشف عن أماكن اعتقالهم أو إعدامهم:. 1

يتعيــن علــى الحكومــة الانتقاليــة إنشــاء هيئــة وطنيــة مســتقلة للبحــث عــن المفقوديــن، تضــم قانونييــن،  	
خبراء في الطب الشرعي، ناشطين حقوقيين، وممثلين عن عائلات الضحايا.

يجب أن تمتلك هذه الهيئة صلاحيات واسعة تشمل:  	

الوصول إلى السجلات الأمنية والعسكرية للنظام السابق.	 

البحث عن المقابر الجماعية، وإجراء تحليلات الحمض النووي للتعرف على الضحايا.	 

عــن 	  معلومــات  لديهــم  تكــون  قــد  الذيــن  الســابقين  والمســؤولين  الناجيــن  مــع  مقابــلات  إجــراء 
المختفين.

يجــب أن تعمــل الهيئــة بالتنســيق مــع اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، والمؤسســة الأمميــة لشــؤون  	
المفقودين، لضمان استخدام تقنيات متطورة في التحليل الجنائي والتعرف على الرفات.

إلزام الحكومة بالكشف عن السجات الأمنية المتعلقة بالمجزرة:. 2

إصــدار قــرار حكومــي رســمي يلــزم جميــع المؤسســات الأمنيــة بالكشــف عــن الأرشــيفات التــي تحتــوي  	
على قوائم المعتقلين والمختفين خلال المجزرة.

وضع آلية قانونية تتيح لعائلات الضحايا الوصول إلى هذه السجلات لمعرفة مصير ذويهم. 	

إجبــار المســؤولين الأمنييــن الســابقين علــى تقديــم شــهاداتهم حــول مواقــع المقابــر الجماعيــة وأماكــن  	
الاعتقال السرية.

منح عائات المفقودين حق التعويض المادي والمعنوي:. 3

إصــدار شــهادات وفــاة رســمية للمفقوديــن الذيــن تأكــدت وفاتهــم، ممــا يســمح لعائلاتهــم بممارســة  	
حقوقهم القانونية مثل الميراث والتعويضات.

تقديم تعويضات مادية ومعنوية لعائلات الضحايا، تشمل:  	

تعويض مالي يعوض الأضرار الاقتصادية الناجمة عن فقدان المعيل الرئيس.	 

دعــم نفســي واجتماعــي لعائــلات الضحايــا، خاصــة الأمهــات والأطفــال الذيــن عاشــوا عقــوداً مــن الألــم 	 
بسبب اختفاء أحبائهم.

منح ذوي الضحايا الأولوية في برامج التعويض وإعادة التوطين ضمن مشاريع إعادة الإعمار.	 
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فيما يخص استعادة الممتلكات المصادرة وإعادة الإعمار:

خــلال مجــزرة حمــاة 1982، لــم تقتصــر الجرائــم علــى القتــل والإخفــاء القســري، بــل شــملت تدميــر أحيــاء ســكنية 
بأكملهــا، ونهــب المنــازل والمحــال التجاريــة، ومصــادرة الممتلــكات بشــكل تعســفي. بعــض الأحيــاء، مثــل 
الكيانيــة، العصيــدة، والزنبقــي، دُمــرت بالكامــل وتــم تحويــل أراضيهــا إلــى شــوارع وحدائــق ومبــانٍ حكوميــة، 

دون أي تعويض لأصحابها.

رد جميع الممتلكات المنهوبة أو تعويض أصحابها مادياً:. 1

تشكيل لجنة وطنية لاستعادة الممتلكات المصادرة، تتولى: 	

إجراء مسح شامل للعقارات التي تمت مصادرتها منذ عام 1982.	 

إعادة العقارات والممتلكات إلى أصحابها الأصليين أو ورثتهم الشرعيين.	 

تقديم تعويضات عادلة للمتضررين الذين دُمرت منازلهم ولم يعد بالإمكان استعادتها.	 

إلغــاء جميــع قــرارات المصــادرة التــي صــدرت دون أســاس قانونــي عــادل، والتــي اســتغلها النظــام الســابق  	
لمعاقبة سكان المدينة.

إلغاء قرارات المصادرة غير القانونية التي حوّلت منازل المدنيين إلى ممتلكات حكومية:. 2

مراجعــة جميــع قــرارات تحويــل الممتلــكات الخاصــة إلــى ممتلــكات حكوميــة أو مشــاريع عامة، وضمان  	
إعادتها إلى أصحابها، أو تعويضهم مالياً وفقاً لقيمة السوق الحالية.

محاســبة الجهــات التــي اســتفادت مــن هــذه المصــادرات، بمــا فــي ذلــك المســؤولون الســابقون الذيــن  	
استولوا على الممتلكات بطرق غير قانونية.

وضع آلية تظلم شفافة تسمح لأصحاب الحقوق برفع شكاوى رسمية لاسترداد ممتلكاتهم. 	

وضع خطة وطنية لإعادة إعمار الأحياء المدمرة، خاصة المناطق التاريخية:. 3

إطــلاق مشــروع وطنــي لإعــادة إعمــار الأحيــاء المتضــررة، مــع إعطــاء الأولويــة للســكان الأصلييــن فــي  	
العودة إلى مناطقهم.

الحفــاظ علــى الطابــع التاريخــي والثقافــي لمدينــة حمــاة، مــن خــلال إعــادة بنــاء المعالــم المدمــرة، مثــل  	
الأسواق القديمة، المساجد، الكنائس، والأحياء التراثية.

تخصيص ميزانية حكومية لدعم العائلات المتضررة في إعادة بناء منازلهم، عبر:  	

قروض ميسرة.	 

دعم تقني.	 

تسهيلات قانونية.	 

إنشاء صندوق تعويض وطني لتمويل إعادة الإعمار، يعتمد على:  	

الأصول المجمدة لمسؤولي النظام السابق الذين شاركوا في المجزرة.	 

الدعم الدولي والمنح المقدمة من الأمم المتحدة والبنك الدولي لتمويل مشاريع إعادة الإعمار.	 

إيرادات الأصول غير الشرعية المصادرة من الفاسدين داخل النظام السابق.	 
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لإحيــاء  رســمية  حكوميــة  لإجــراءات  إضافيــة  توصيــات  خامســاً: 
الذكرى وضمان عدم التكرار:

الاعتراف الرسمي بالمجزرة وإدانتها بوضوح:

إصــدار بيــان رســمي مــن الحكومــة الانتقاليــة يعتــرف بمجــزرة حمــاة كجريمــة ضــد الإنســانية، ويؤكــد التــزام . 1
الدولة الجديدة بتحقيق العدالة.

إعــلان 2 شــباط/فبراير يومــاً وطنيــاً لإحيــاء ذكــرى المجــزرة، يُخصــص لتكريــم الضحايــا والمفقوديــن والناجيــن، . 2
وضمان بقاء هذه الجريمة في الذاكرة الوطنية.

إقامــة نصــب تــذكاري فــي مدينــة حمــاة لضحايــا المجــزرة، يتضمــن أســماء المدنييــن الذيــن قُتلــوا أو اختفــوا . 3
قسراً خلال الحملة العسكرية عام 1982.

إدراج المجــزرة فــي المناهــج التعليميــة، لضمــان وعــي الأجيــال القادمــة بالانتهــاكات التــي وقعــت، ومنــع تكرارهــا . 4
في المستقبل.

دعــم برامــج التوثيــق الحقوقيــة بالشــراكة مــع المنظمــات الحقوقيــة المحليــة والدوليــة، لتســجيل شــهادات . 	
الناجين وأقارب الضحايا وحفظها في أرشيف وطني.

ضمان عدم تكرار المجازر عبر إصلاحات سياسية وقانونية وأمنية:

إصــلاح الأجهــزة الأمنيــة والعســكرية، لضمــان عــدم اســتخدامها فــي قمــع المدنييــن مســتقبلاً، وإنشــاء آليــات . 1
رقابية مستقلة تمنع تكرار التجاوزات.

تشريع قوانين تضمن:  	

حظر استخدام الجيش والأجهزة الأمنية ضد المدنيين.	 

تجريم عمليات القتل الجماعي والإخفاء القسري.	 

رفع الحصانة عن مرتكبي الجرائم.	 

إدمــاج مبــادئ العدالــة الانتقاليــة وحقــوق الإنســان فــي المناهــج التعليميــة، لضمــان وعــي الأجيــال القادمــة . 3
بخطورة الجرائم الجماعية، ومنع إعادة إنتاج أنظمة استبدادية.
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